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 دور بنك الجزائر في عصرنة نظام الدفع الالكتروني مابین البنوك 
  )2014-2008( للفترة دراسة تحلیلیة

  جامعة تبسة -فــل سمایلي د. نــو 
  جامعة تبسة  -یلة بوطـورة د. فض

  ملخص

تعتبر البیئة المصرفیة السلیمة أهم تحدیات الإصلاح المصرفي الناجح نظرا للتشعب الحاصل في 
ات المصرفیة، وإزاء تنوع الخدمات واتساع رقعة انتشار حجم العملیات المصرفیة العدیدة، مما یستوجب النشاط

إجراءات اعتماد المؤسسات المالیة والمصرفیة وفق المعاییر الدولیة، وأنظمة رقابة داخلیة فعالة، أنظمة واضحة 
الأنظمة الاحترازیة وفرض معاییر للعمل صارمة، للمحاسبة والمعلوماتیة وأخرى لتقییم المخاطر ومتابعتها وتقویة 

وقواعد محاسبیة دقیقة حفاظا لیس فقط على سلامة البنوك بل حتى على مدخرات الأفراد وأموالهم، وفي هذا 
  المجال تم وضع نظام للدفع والمقاصة كإحدى المتطلبات الأساسیة للبنیة التحتیة الأساسیة للقطاع المصرفي.

 : نظام الدفع الالكتروني، نظام المقاصة الآلي، البنك المركزي، النظام المصرفي.الكلمات المفتاحیة

 

لم یكتمل تطویر وعصرنة نظام الدفع إلا بتطویر وعصرنة نظام المقاصة ما بین البنوك، لذا تعین على 
على وجه السرعة، وبأكثر  بنك الجزائر أن یؤسس نظام المقاصة الذي یتكفل بتسویة عملیات المبادلة الإلكترونیة

، فقد تم إنشاء نظامین جدیدین للدفع 2006دقة وأمان ونجاعة في استعمال وسائل الدفع، وهو ما كان في سنة 
، أما الثاني 2006ما بین البنوك، أولهما نظام للتسویة الإجمالیة للمبالغ الكبیرة الذي دخل حیز التنفیذ في فیفري 

  .2006یة الذي بدأ العمل في ماي فهو نظام للمقاصة الإلكترون

  مشكلة الدراسة   -أولا

وتأسیسا على ما یتسم به عالمنا المعاصر من تسارع للأحداث والتطورات، أصبح لزاما على الجهاز 
وفق إستراتیجیة تكاملیة. خاصة في ظل الدور المتجدد  والنقدیة المصرفي ضرورة التعامل مع الأسواق المالیة

ى مستوى النظام المالي المعاصر من خلال تزاید صلاحیاته بعد الأزمة المالیة العالمیة للبنك المركزي عل
  الأخیرة، وعلیه تبرز إشكالیة البحث فیما یلي:
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وما واقع  الالكترونى؟أنظمة الدفع عصرنة ماهي الجهود والصلاحیات الحدیثة للبنك المركزي في  -
  مستوى بنك الجزائر؟ ذلك على

  بحث أهمیة ال -ثانیا

تستمد الدراسة أهمیتها من التطورات والمستجدات التي یشهدها الاقتصاد العالمي، ومن الاهتمام المتزاید 
، جعلها مجال خصب للبحث والدراسة، ویدفع بنا إلى التمعن أنظمة الدفع والتحویلللمجتمع الدولي بموضوع 

ركزي. فالسوق المالي ضمن نطاق أي بلد یتأثر تحت إشراف ورقابة البنك الم الدفع الالكترونيجیدا في أسالیب 
بالنشاطات والوظائف المصرفیة التي تزاولها البنوك. ومن هنا تتجسد أهمیة هذا البحث في تسلیط الضوء على 

  .النقدیة والمالیةالدور الذي یمكن أن یلعبه البنك المركزي والبنوك في تنمیة وتنشیط السوق 

  أهداف البحث  - ثالثا

  ث إلى ما یلي:یهدف البح

  المساهمة في التأطیر النظري لموضوع البحث. –

تسلیط الضوء على أهم المجالات والوظائف التي یؤدیها البنك المركزي والتي یمكن أن یكون لها تأثیر  –
  .ما بین البنوك ومن ثمة السوق المالیة في تنمیة وتنشیط سوق

  فرضیة البحث  -رابعا

تطویر أنظمة لبنك المركزي دور فاعل في لة مفادها " یمكن أن یكون ینطلق البحث من فرضیة رئیس
  ". سیولتها وأدائهاعلى ایجابا بما ینعكس  الدفع والمقاصة ما بین البنوك

  منهج الدراسة - خامسا

نظرا لطبیعة موضوع البحث ومحاولة للوصول إلى كافة تطلعاته، ثم اعتماد المنهج الوصفي التحلیلي 
في  بنك الجزائر، مع التركیز على دور بالبنیة التحتیة للأسواق المالیة والنقدیةوالحقائق المرتبطة لإبراز الوقائع 
  ن البنوكیسوق مابتنمیة وتنشیط 

  خطة الدراسة -سادسا

بناء على ما سبق تم تقسیم الدراسة إلى محورین، أولهما حول دور البنك المركزي في المساهمة بإنشاء البنیة 
دور بنك الجزائر في تطویر أنظمة الدفع ما بین البنوك في ، أما الثاني سیتناول والنقدیة اق المالیةالتحتیة للأسو 

  .الجزائر
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  والنقدیة المحور الأول: دور البنك المركزي في المساهمة بإنشاء البنیة التحتیة للأسواق المالیة

نیة التحتیة السلیمة لهذه الأسواق، والتي بتوفیر البوالنقدیة ترتبط سلامة وكفاءة معاملات الأسواق المالیة 
یأتي في مقدمتها توفر أنظمة إشرافیة ورقابیة، وتوفیر أطر قانونیة وتنظیمیة متطورة تستجیب لمتطلبات البحوث 
والدراسات ذات الجودة العالیة في مجال الأسواق المالیة والاستثمار، إضافة إلى ضرورة وتطویر نظم الحفظ 

  المالیة وتطبیق آلیة الوسیط المركزي وأنظمة الدفع والتسویة.المركزي للأوراق 

  والنقدیةمدخل إلى البنیة التحتیة للأسواق المالیة  -أولا

  1، وأهم مبادئها:والنقدیة وسیتم التعرض إلى كل مفهوم البنیة التحتیة للأسواق المالیة

  والنقدیة مفهوم البنیة التحتیة للأسواق المالیة –1

نیة التحتیة لأسواق المال بأنها مجموعة الأنظمة المتعددة الأطراف بین المؤسسات المشاركة تم تعریف الب
بما في ذلك الجهات المشغلة للأنظمة، والتي تستخدم لأغراض تسجیل أو مقاصة، أو تسویة المدفوعات، أو 

  الأوراق المالیة، أو المشتقات، أو غیرها من المعاملات المالیة.

ة عادة بإنشاء مجموعة من القواعد والإجراءات المشتركة لجمیع المشاركین والبنیة وتقوم هذه الأنظم
التحتیة التقنیة، بالإضافة إلى وضع إطار خاص لإدارة المخاطر یناسب المخاطر التي قد تواجهها كما توفر 

مشارك وطرف للمشاركین خدمات مركزیة لتسجیل ومقاصة وتسویة المعاملات المالیة فیما بینهم أو بین كل 
مركزي لضمان مزید من الكفاءة وتقلیل التكالیف والمخاطر، ومن خلال ضبط بعض أنشطتها المحددة. تسمح 
هذه الأنظمة للمشاركین أیضا بإدارة المخاطر المتعلقة بهم بشكل أكثر كفاءة وفعالیة، وقد یتم القضاء على 

لأنظمة أیضا على تعزیز الشفافیة في الأسواق مخاطر معینة في بعض الحالات، نظام معلومات وتساعد هذه ا
المالیة، كما أن البعض منها یلعب دورا حاسما في مساعدة البنوك المركزیة في إدارة السیاسة النقدیة والحفاظ 

  على الاستقرار المالي.

  مبادئ البنیة التحتیة –2

عینات من القرن الماضي، حیث عرفت أنظمة الدفع وتسویة الأوراق المالیة تطورا كبیرا خلال فترة التس
قامت جل الدول تقریبا بإنشاء أنظمة مختلفة لمواكبة تزاید وتنوع المعاملات المالیة بین المتعاملین في القطاع 
المصرفي والمالي، وقد كان من الضروري وضع الأسس والمعاییر المناسبة لضبط مسألة إنشاء هذه الأنظمة 

                                         
، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، ومنھجیة التقییم لھذه المبادئمبادئ البنیة التحتیة لأسواق المال وإطار الإفصاح محمد یسر برنیھ وحفیظ أبریك،  -1

  .04 -01، ص ص: 2014
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وتم  1من المخاطر التي تنتج عن العملیات المنجزة من خلال تلك الأنظمة.المختلفة ووضع الآلیات التي تحد 
  تبویبها إلى تسعة أقسام واسعة النطاق كما یلي:

  التنظیم العام. –

  إدارة المخاطر الائتمان والسیولة. –

  التسویة. –

  أنظمة مراكز إیداع الأوراق المالیة وتسویة القیم المتداولة. –

  إدارة التعثر. – 

  دارة المخاطر الأعمال العامة والمخاطر التشغیلیة.إ – 

  الوصول للنظام. –

  الكفاءة. –

  الشفافیة. -

  

 عناصر البنیة التحتیة للأسواق المالیة المرتبطة بالبنك المركزي -ثانیا

  تشمل عناصر البنیة التحتیة للأسواق المالیةالمرتبطة بالبنك المركزي لثلاثة عناصر أساسیة: 

  م الحفظ المركزي للأوراق المالیةتطویر نظا –1

  2وسیتم التعرض لمفهومها ودور البنك المركزي في تطویره كما یلي:

  مفهوم نظم الحفظ المركزي للأوراق المالیة  –1 –1

یعرف بأنه كیان مركزي یجمع ویحافظ على سجلات موثقة من المعلومات الأساسیة المتعلقة بجمیع 
بطة بها من مصادر مختلفة لإتاحتها أمام الجهات التنظیمیة ذات العلاقة. عرفت المشتقات المالیة والعقود المرت

السجلات المركزیة لحفظ الأوراق المالیة تطورا كبیرا خلال السنوات الماضیة، فقد ساعد التقدم في نظم تقنیات 
لتسجیل الأوراق  المعلومات، في تطویر إجراءات وخدمات هذه السجلات المركزیة، تتجاوز به الدور التقلیدي

المالیة لتقدیم خدمات التسویة وإدارة المخاطر والضمانات ونتیجة لذلك فإن هذه السجلات باتت تلعب دورا هاما 
                                         

1- Bank for International Settlements (BIS), Recommendations for securities settlement systems, Committee on 
Payments and Market Infrastructures, November 2001, pp: 04-23 

، 2004، صندوق النقد العربي، أبوظبي، قضایا تطویر نظم الحفظ المركزي للأوراق المالیة ودور المصارف المركزیةیسر برنیھ وحفیظ أبریك،  محمد -2
  .04–01ص ص: 
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في سلامة وكفاءة معاملات الأوراق المالیة، من خلال مجموعة من الوظائف والخدمات الهامة التي أضحت 
  1تقوم بها.

لدول على تطویر مؤسسات وطنیة مستقلة للسجلات المركزیة لحفظ وإدراكا لذلك فقد أقدمت العدید من ا
الأوراق المالیة، تتولى وظائف تسجیل وحفظ وتسویة الأوراق المالیة إلى جانب خدمات إدارة الضمانات 
والمخاطر المرتبطة بتعاملات أسواق المال، كما تقدم بعض هذه المؤسسات خدمات إدارة الأصول للمستثمرین، 

في السیاق نفسه التجمعات والأطر الدولیة المعنیة بنظم مقاصة وتسویة المدفوعات والأوراق المالیة،  كما أقدمت
إلى وضع مبادئ ومعاییر دولیة لإرساء الممارسات السلیمة في هذا الشأن، وقد جاءت المبادئ الدولیة الأخیرة 

سویات الدولیة والمنظمة الدولیة لهیئات عن بنك الت 2012حول البنیة التحتیة لأسواق المال الصادرة في عام 
الأوراق المالیة والمعتمدة من مجموعة العشرین، لتؤكد على أهمیة إرساء إجراءات وممارسات سلیمة تتعلق 
بمقاصة وتسویة وحفظ الأوراق المالیة، كما تضمنت هذه المبادئ إشارة لمسؤولیة المصارف المركزیة بالتنسیق 

  2ة، في الإشراف على أنظمة وسجلات الحفظ المركزي للأوراق المالیة.مع هیئات الأوراق المالی

  دور البنك المركزي في تطویر نظم الحفظ المركزي للأوراق المالیة  –2–1

إن البنوك المركزیة معنیة بصورة كبیرة بوجود بنیة تحتیة سلیمة لأسواق المال، على ضوء مسؤولیاتها 
وكفاءة النظام المالي والمصرفي من جهة، وعلى ضوء ارتباط إجراءات الرئیسیة في المحافظة على سلامة 

وتعاملات البنوك المركزیة وتدخلاتها في السوق النقدیة، بمدى كفاءة نظم وعملیات مقاصة وتسویة وحفظ 
  الأوراق المالیة.

ث ومع مرور الوقت أصبح واضحا أن معالجة الأوراق المالیة  یمكن أن یتحسن بشكل ملحوظ من حی
السلامة والكفاءة والتكلفة أیضا، وذلك من خلال تجمیع إیداع شهادات الحیازة في سجل مركزي واحد، ونتیجة 
لذلك تم إنشاء سجلات مركزیة لحفظ الأوراق المالیة في مختلف الأسواق الوطنیة، كسجلات رسمیة، ولا یحدث 

خال التكنولوجیا المعالجة الالكترونیة تم الانتقال انتقال متعرف به للملكیة إلا لدى تلك السجلات وتدریجیا ومع إد
إلى تسجیل حیازة الأوراق المالیة في شكل قید دفتري إلكتروني، دون إصدار مادي لشهادات الملكیة من قبل هذه 

 السجلات المركزیة للأوراق المالیة.

                                         
1-Noah Vardi, The Integration of European Financial Markets: The Regulation of  Monetary Obligations, 
Routledge Cavendish, New York, USA, 2011, pp: 95-96. 
2- Bank for International Settlements (BIS), Principles for financial market infrastructures, Committee on Payments 
and Market Infrastructures, April 2012, pp: 05-07. 
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  تطبیق آلیة الوسیط المركزي لتسویة معاملات الأسواق المالیة  –2

  1ض لمفهومها ودور البنك المركزي في هذا المجال:وسیتم التعر 

  مفهوم آلیة الوسیط المركزي لتسویة معاملات الأسواق المالیة  –1–2

وفي إطار الجهود المبذولة من السلطات الرقابیة والإشرافیة في العدید من الدول بهدف إیجاد الحلول 
زمة، إلى الدعوة إلى تطویر واستخدام آلیة الوسیط المناسبة لهذه لمشكلة الانكشاف المفرط الذي حدث أثناء الأ

  2المركزي للتسویة في الأسواق المالیة.

وتعرف هذه الآلیة كونها الكیان المالي الذي یلعب دور الوسیط بین البائع والمشتري من خلال عملیة 
الألفیة الحد من " وهي استبدال عقد مكان عقد أقدم من الأول، ومن أهم مزایا هذه Novationتعرف باسم "

مخاطر الطرف المقابل الذي یساعد في الزیادة في عدد الأطراف المقابلة وتعزیز فعالیة عملیة مقاصة الأوراق 
المالیة، وتحسین مستوى السیولة، بالإضافة إلى التخفیف من إمكانیة انتشار التوترات على مستوى النظام المالي 

  ككل.

  یق آلیة الوسیط المركزي دور البنك المركزي في تطب –2 –2

یتمثل دور البنوك المركزیة على صعید تطویر آلیة الوسیط المركزي لتسویة معاملات الأسواق المالیة في 
وضع الإطار التنظیمي والحوافز بالنسبة للمؤسسات المدیرة للوسطاء المركزیین للتسویة والمساهمة في توفیر 

رة والتخفیف من المخاطر النظامیة، فكل وسیط مركزي تتم إدارته فقط البنیة التحتیة لأسواق المال من أجل إدا
لغایة المصلحة الخاصة لأصحابه، أو حتى أعضائه من الممكن أن تؤدي إلى خلق مخاطر بالنسبة للنظام 
ككل، وهنا یأتي دور البنوك المركزیة لكونها السلطات المسؤولة عن المراقبة والإشراف على نظم الدفع، للحرص 

لى أن یتم إدارة الوسیط المركزي باعتباره سلعة عامة تخدم جمیع أطراف ومكونات القطاع المالي والمصرفي ع
  في المقام الأول.

وفي هذا الإطار فمن الواجب التأكد بأن الإطار القانوني للبنك المركزي واضح بما فیه الكفایة بشأن 
فظة على الاستقرار المالي والتي یعتبر الوسیط المركزي الصلاحیات المحددة لمراقبة المخاطر النظامیة وللمحا

من أهم الأجزاء فیها. وینبغي أیضا على البنوك المركزیة اعتماد إطار تشغیلي لمتابعة ومراقبة المخاطر 
المرتبطة بالوسیط المركزي، وذلك بالاستناد إلى ما جاء في المبادئ الجدیدة للبنیة التحتیة لأسواق المال. ویجب 

الإطار التشغیلي أن یركز أساسا على الجوانب المرتبطة بالحوكمة، إدارة المخاطر، إجراءات الاسترداد،  على

                                         
  .03–01، ص ص: 2004، صندوق النقد العربي، سیط المركزي لتسویة معاملات الأسواق المالیةتطبیق آلیة الواللجنة العربیة للمراقبة المصرفیة،  -1

2- European Central Bank (ECB),Glossary of terms related to payment, clearing and settlement systems, December 
2009, pp: 04-05. 
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بالإضافة إلى مستوى الموارد المالیة السائلة المتواجدة الشفافیة، الإفصاح عن المعلومات وأخیر التنسیق الجید 
  1مع السلطات الرقابیة الأخرى سواء الوطنیة أو الدولیة.

  وضع أنظمة الدفع وتسویة الأوراق المالیة  –3

أولت غالبیة المؤسسات الدولیة المعنیة بأنظمة الدفع اهتماما كبیرا بضرورة وجود رؤیة شاملة لنظام الدفع 
الوطني، وكذلك على ضرورة إعداد إطار قانوني خاص یشمل جمیع الأنظمة المتواجدة داخل كل بلد، وهذا ما 

حول " الإرشادات العامة  2006لیة لنظم الدفع والتسویة في تقریرها الذي نشر في ینایر أشارت إلیه اللجنة الدو 
لتطویر نظام الدفع الوطني"، حیث أكدت اللجنة على أهمیة البنیة التشریعیة لنظام الدفع في تمكینه من تقلیص 

الدولیة لهیئة الأوراق المالیة عدة المخاطر وزیادة فعالیته كما أصدرت اللجنة الدولیة أیضا وبالتعاون مع المنظمة 
مبادئ وتوصیات، ترتبط بالجوانب المختلفة لأنظمة الدفع والتسویة للأوراق المالیة ، من بینها الجوانب القانونیة 

  2والتشریعیة لهذه الأنظمة.

ورها ثبت وانطلاقا من أهمیة سلامة نظم الدفع والتسویة لضمان الثقة في إتمام المعاملات المالیة والتي بد
الثقة في القطاع المالي ككل، وتسهم في تحقیق الاستقرار المالي من حیث كونها تمثل العنصر الأساسي في 
البنیة التحتیة لهذا القطاع، فقد قامت لجنة أنظمة الدفع والتسویة التابعة للبنوك المركزیة بدول مجموعة العشرة 

الدفع للنظر في المبادئ التي تحكم تصمیم وعمل هذه بإنشاء مجموعة عمل تهتم بمبادئ وممارسات أنظمة 
الأنظمة في جمیع الدول، وقد ضمت هذه المجموعة في عضویتها ممثلین  عن البنوك المركزیة في دول 
مجموعة العشرة، والبنك المركزي الأوروبي، بالإضافة إلى ممثلین عن البنوك المركزیة من دول أخرى، وكذلك 

د والبنك الدولیین، وتوصلت اللجنة إلى أن هناك عشرة مبادئ أساسیة یقوم علیها أي مندوبین عن صندوق النق
  3نظام مدفوعات جید ، وتتمثل هذا المبادئ في الآتي:

  إنشاء نظام المدفوعات في ظل قاعدة قانونیة راسخة تحت إشراف سلطة قضائیة مختصة. –

جهات المشاركة فیه من أن یكون لدیهم تفهما وضع القواعد والإجراءات الخاصة بالنظام بحیث تمكن ال –
  واضحا لكل المخاطر المالیة التي قد یتعرضون لها عند اشتراكهم في هذا النظام.

فیما یتعلق بإدارة مخاطر الائتمان والسیولة وتحدد هذه  واضحة،تضمین النظام لإجراءات محددة  –
المشاركة فیه، كما تقدم الحوافز الملائمة لإدارة هذه الإجراءات مسؤولیات القائم على تشغیل النظام والأطراف 

  المخاطر واحتوائها.
                                         

1-  James .L. McGaugh ,Charles .D. Woody, And Daniel.L. Alkon, Cellular Mechanisms of Conditioning and 
Behavioral Plasticity, Springer Science business Media, New York, USA, 2013, p: 339.  

قد العربي، أبو ظبي، ، صندوق النمبادئ الإشراف على أنظمة الدفع والتسویة ومسؤولیات المصارف المركزیةاللجنة العربیة للمراقبة المصرفیة،  -2
  .03، ص ص: 2004

  .37 –35، ص ص: 2004، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، الإطار العام للاستقرار المالي ودور البنوك المركزیة في تحقیقھأحمد شفیق الشاذلي،  -3
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العمل على انجاز التسویة النهائیة للصفقة من خلال النظام بصورة عاجلة، في یوم التسویة الفعلي وتتم  –
  أثناء الیوم أو على الأقل في نهایة الیوم.

تزام الفردي الكبیر بإجراء التسویة فیكون على النظام في حالة عدم قدرة أحد الأطراف المشاركة ذات الال –
  الذي یتم فیه إجراء حسابات متعددة الأطراف لإیجاد الصافي ضمان إتمام التسویات الیومیة في حینها.

من الفاضل أن تكون الأصول المستخدمة في عملیة التسویة من خلال متطلبات على البنك المركزي  –
  رى یجب أن تنطوي هذه الأصول على درجة قلیلة من مخاطر الائتمان والسیولة.وفي حالة استخدام أصول أخ

  رفع درجة الآمان والثقة بالنظام وتوفیر ترتیبات للطوارئ لإتمام العملیات الیومیة دون إبطاء. –

  توفیر وسائل دفع عملیة بالنسبة لمستخدمي النظام وذات كفاءة عالیة بالنسبة للاقتصاد. –

  ر موضوعیة معلنة بشأن أسس الاشتراك في النظام، وبما یتضمن تكافؤ فرص الاشتراك.تبنى معایی –

  أن تتسم الترتیبات الحاكمة للنظام بالفاعلیة والتحدید الواضح للمسؤولیة والشفافیة. –

  

  والنقدیةدور البنك المركزي في تحقیق استقرار الأسواق المالیة  – ثالثا

د قام العدید منها،  بعد الأزمة المالیة الأسیویة بإنشاء وحدات مستقلة وعلى مستوى البنوك المركزیة فق
للاستقرار المالي، وتبنت هذه الوحدات نشر مجموعة من التقاریر التي تسلط الضوء على أهمیة تحقیق الاستقرار 

یا على مجمل المالي، وزیادة الوضوح لدى الأطراف المشاركة في القطاع المالي، والجمهور، بشكل ینعكس إیجاب
الأداء الاقتصادي الوطني وتم التركیز من خلال هذه الوحدات على تحدید المخاطر المحتملة التي قد تواجه 
القطاع المالي ورسم مجموعة من السیناریوهات للازمات المحتملة، وفي هذا السیاق قامت بعض البنوك المركزیة 

قدرة المؤسسات والأسواق المالیة على مواجهة  بإجراء مجموعة من اختبارات التحمل للوقوف على مدى
  1التداعیات المحتملة للأزمات.

  مفهوم الاستقرار المالي من وجهة نظر البنوك المركزیة  –1 –4

قد تختلف مفاهیم الاستقرار المالي من بنك مركزي لأخر شكلا، وإن كانت تتفق في ضرورة العمل على 
سیة للقطاع المالي بصورة متوازیة ویلاحظ أن بعض البنوك المركزیة تحقیق الاستقرار في كل المكونات الرئی

تولى وزنا نسبیا أكبر لأحد المكونات على حساب الأخر حسب تأثیر التطورات بهذا المكون في القطاعین المالي 

                                         
  على الرابط التشعبي: 25/05/2014، الصادرة بتاریخ جریدة الشرق، دور المصرف المركزي في تحقیق الاستقرار المالي، محمد فوزي  -1

sharq.com/news/details/240763#.VmNPtUPnFRc-http://www.al  
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یتحقق  والحقیقي ویتبنى البنك المركزي الأوروبي وجهة نظر بعض الاقتصادیین الذین یرون أن الاستقرار المالي
عندما تتمكن المؤسسات المالیة من الصمود أمام الصدمات والاختلالات المالیة التي من شأنها التأثیر سلبا 

  1على كفاءة عملیة توزیع المدخرات على الفرص الاستثماریة ذات الربحیة.

ستقرار في حین یتبنى مجلس الاحتیاطي الفیدرالي الأمریكي وجهة نظر أخرى مفادها أن حالة عدم الا
المالي هي الحالة التي تتسم بوقوع ثلاثة ظواهر رئیسیة متتالیة تتمثل في انحراف أسعار مجموعة من الأوراق 
المالیة الأكثر أهمیة عن أسعارها التي تتلاءم مع مقومات التحلیل الأساسي للمؤسسات المالیة المصدرة لهذه 

ى المحلي والعالمي وهو ما یؤدي إلى تركز الائتمان الأوراق وحدوث تشوه في اتجاهات الائتمان على المستو 
وتزاید احتمالات المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على السداد والانحراف الفعلي أو المحتمل لمستویات الإنفاق على 

  2المستوى التوازني بما یقلص فرص النمو الاقتصادي.

   جهود البنك المركزي لتحقیق استقرار الأسواق المالیة –2 –4

ویتضمن الإطار الجدید لعمل البنوك المركزیة مجموعة من الضوابط والإجراءات الهادفة لتحقیق الاستقرار 
المالي، والحد من تداعیات الأزمات على الاقتصاد كما یتضمن هذا الإطار تنظیم عملیات منح الائتمان والرافعة 

رازیة المستحدثة في إطار الاستقرار المالي أو المالیة وأسعار الأصول، علاوة على مجموعة من الأدوات الاحت
والتي یمكن باستخدامها الحد من انتقال تداعیات الأزمات المالیة من  Macro-prudentiel Toolsما یعرف بـ 

القطاع المالي إلى القطاعات الاقتصادیة الأخرى، وذلك من خلال خلق إطار عام یوضح طبیعة التأثیر المتبادل 
  3الي وباقي قطاعات الاقتصاد.بین القطاع الم

تبدأ عملیة تحقیق الاستقرار المالي داخل الإطار العام بإجراء رصد وتحلیل شامل ومستمر للمخاطر 
ومواطن الضعف المحتملة في النظام المالي، سواء تلك المرتبطة بالمكونات الرئیسیة للقطاع كالمؤسسات 

ة التحتیة كنظم الدفع والتسویة والمقاصة، أو المخاطر الاقتصادیة والأسواق المالیة، أو المخاطر المتعلقة بالبنی
  الكلیة، المحلیة والخارجیة، ذات الصلة بالقطاع المالي.

وفي ضوء التقدیر الواضح والدقیق لهذه المخاطر یتم اعتماد الإجراءات المناسبة على صعید السیاسات 
  4والتي یتم تحدیدها حسب ما یلي:

                                         
 :24/05/2016الموقع الرسمي للبنك المركزي الأوروبي على الرابط ألتشعبي بتاریخ  -1

https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/stability/html/index.fr.html 
 :24/05/2016على الرابط التشعبي بتاریخ  مریكيالموقع الرسمي للبنك المركزي الأ -2

http://www.federalreserve.gov/econresdata/fsprstaff.htm 
 .51–50، ص ص: مرجع سابقأحمد شفیق الشاذلي،  -3
 .49 –47، ص ص: المرجع السابق نفس-4
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من حدود الاستقرار ویرجح بقاءه كذلك في المستقبل المنظور فإن السیاسة الوقائیة إذا كان النظام ض -
في الأساس هي السیاسة الملائمة له بغیة مواصلة الاستقرار من خلال الاعتماد على الانضباط وفق شروط 

ي السلیم، في تلك التي السوق وأعمال الإشراف والرقابة الرسمیة وتتمثل الأدوات الوقائیة الرئیسیة في النظام المال
تسهم في عدم تراكم الإختلالات التي یمكن أن تؤدي إلى وقوع أزمة، وترتبط بتعزیز درجة الانضباط في 
الأسواق، ومراجعة عملیات والإشراف والرقابة والاتصال الرسمیة، وقد یتطلب الأمر إجراء تعدیلات في أسلوب 

 من شأنها التأثیر على النظام المالي.تقدیر مواطن الضعف والأدوات والسیاسات التي 

في حالة كون النظام المالي على مقربة من نطاق الاستقرار، وحدوث تطورات تشیر إلى اتجاه النظام  -
لتجاوز حدود هذا النطاق، أو حدوث تغیرات خارج حدود النظام المالي یحتمل تأثیرها سلبا على النظام، فإنه 

مایة استقرار النظام وقد تتمثل هذه التطورات على سبیل المثال في سرعة نمو یتعین اتخاذ إجراءات علاجیة لح
الائتمان المقترنة بتضخم كبیر في أسعار الأصول، وحدوث انخفاض في رسملة الجهاز المصرفي، أو حدوث 

 تغیر غیر متوقع في البیئة المحلیة أو الخارجیة.

لة من مراحل تحقیق الاستقرار المالي حیث أنه في وتمثل مرحلة تنفیذ الإجراءات العلاجیة أصعب مرح -
الحالة التي یقترب فیها النظام المالي من حدود نطاق الاستقرار ولم تظهر بعد مواطن الضعف في القطاع، فإنه 
یصعب تقییم المخاطر المحتملة، وبالتالي تزداد صعوبة تحدید الأدوات العلاجیة الملائمة لمواجهة هذه 

جأ صناع السیاسات إلى التأثیر في التطورات التي تحدث في هذه المرحلة أو تصحیحها من المخاطر، وقد یل
خلال ممارسة الضغط المعنوي، وتكثیف عملیات الرقابة والإشراف وقد یتعین قیامهم بتعزیز شبكات الأمان 

 للحیلولة دون حدوث موجات من السحب الجماعي من البنوك.

، سواء نتیجة لازمات مالیة خارجیة أو لأسباب داخلیة تتعلق بانهیار عند تحقق حالة عدم الاستقرار -
أحد المكونات الرئیسیة، أو عجز البنیة التحتیة عن القیام بتنفیذ المعاملات أو عندما یعجز القطاع المالي، سواء 

بإدارة الأزمات،  بصورة كلیة أو جزئیة عن القیام بوظائفه على النحو الأمثل وبما یتطلب تدخل السلطات المعنیة
والتعجیل بتنفیذ سیاساتها المعنیة بهذا الخصوص سیكون من الملائم عندئذ اعتماد سیاسات أقوى بهدف استعادة 
الاستقرار وحل الأزمة، كما یتعین تكثیف إجراءات الرقابة والإشراف، واعتماد المزید من المبادرات الطوعیة 

تلجأ بعض السلطات في حالة الأزمة إلى اتخاذ تدابیر یصعب تحدیدها  لاستعادة قدرات النظام وتعزیز الثقة، وقد
مسبقا، ولا یمكن الإفصاح عنها أحیانا لأسباب إستراتیجیة، فعلى سبیل المثال قد یحبذ صناع السیاسات عند 

هل في حدوث الأزمات الإبقاء على حالة "الغموض البناء"أي أنهم لن یقدموا تأكیدات سابقة بشأن إمكانیة التسا
سداد القروض، أو تفعیل شبكات الأمان المالي، أو ضخ السیولة في المؤسسات أو في النظام المالي على 

 النطاق الأوسع، وذلك لكي لا تسجع المشاركین في الأسواق على الخوض في المخاطر.

  جهود البنك المركزي لتحقیق استقرار القطاع المصرفي -3- 4
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ة من الأدوات الفعالة إذا ما حسن استخدامها للمحافظة على استقرار یحوز البنك المركزي على ترسان
  النظام المصرفي والمالي في ظل صلاحیاته وأدواته الأساسیة، یمكن توضیح ذلك فیما یلي:

 إرساء قواعد الحوكمة المصرفیة الرشیدة -4-3-1

عة العلاقات والقواعد تمثل الحوكمة المصرفیة آلیة لوقایة من الأزمات المصرفیة باعتبارها مجمو 
والإجراءات والمبادئ التي تضمن إدارة البنك بطریقة حصیفة بما یحقق مصالح الأطراف ذات العلاقة بشكل 
یتوافق مع القوانین والتعلیمات والممارسات الرشیدة في مجال العمل المصرفي، وبما یحقق الحفاظ على البنك 

  1یز الثقة مع الأطراف ذات العلاقة مع البنك.وتنمیة وتقلیل مخاطر الأزمات المصرفیة وتعز 

یطبق البنك المركزي الحوكمة المصرفیة، ویحرص على حسن تنفیذها على مستوى المؤسسات المصرفیة 
  2والمالیة لتحقیقها ما یلي:

 تقلیل مخاطر الأزمات المالیة والمصرفیة للبنوك وللاقتصاد ككل، -

 ضبط مخاطر الفساد بالبنوك، -

 رجة الثقة مع الأطراف المتعاملة مع البنوك،تحسین د -

 زیادة القیمة السوقیة للبنوك، -

 تیسیر الحصول على التمویل المالي وبتكلفة أقل، -

 الرفع من درجة الإفصاح، الشفافیة، وتعزیز مبدأ المساءلة والمسؤولیة، -

 تقویة وتدعیم النظام المحاسبي والقانوني. -

 راف المصرفیین وفق المعاییر الدولیةتعزیز الرقابة والإش -4-3-2

یحاول البنك المركزي القیام بعملیات الرقابة المستندیة والمیدانیة التي تهدف إلى تجنب أزمات التعثر 
المصرفي وفق منهج القواعد الاحترازیة الجزئیة التي یوفرها الإشراف الوقائي الذي یضمن الإلتزام بالقواعد 

  3ركز المالي للبنوك ویمنع الممارسات غیر السلیمة، وذلك من خلال:التنظیمیة ویكشف حقیقة الم

 وضع معاییر محددة للترخیص بممارسة النشاط المصرفي أو منعه، -

 التأكد من دقة وسلامة التقاریر الدوریة، -

                                         
  .06، ص: 2014، فلسطین، دلیل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطینسلطة النقد الفلسطینیة،  -1
، ص: 2012، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، الإجتماع الثاني والعشرین، نوفمبرالمصرفیة تحوكمة المؤسسا ئمباداللجنة العربیة للرقابة المصرفیة،  -2

03. 
 .11-10ص: ، ص 2004، 29الكویت، العدد ، المعھد العربي للتخطیطسلسلة جسر التنمیة، ، " الأزمات المالیة ناجي التومي،" -3
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 سلامة النظم المحاسبیة وشفافیة المعلومات، -

المصرفیة المختلفة من خلال معاییر الملاءة المالیة،  تطبیق قواعد الحیطة والحذر الجزئیة للحد من المخاطر -
 نسب السیولة، التركیز الائتماني، وتكوین المخصصات الكافیة...الخ.

وفي هذه المجال نجد معاییر لجنة بازل للإشراف والرقابة المصرفیة أهم الاتجاهات المستخدمة من قبل 
، وهو 3 عد الدولیة الجدیدة لرأس المال والسیولة وفق بازلالبنوك المركزیة، حیث تحاول التكییف مؤخرا مع القوا

  1ما یدعوها على إجبار البنوك أن تحتفظ بأصول رأسمالیة وسائلة أكبر وأكثر لتعزیز الاستقرار المصرفي.

 تعزیز نظلم الرقابة الداخلیة في البنوك -4-3-3

بة المصرفیة الشاملة، ولأهمیتها فقد أصبحت تعتبر الرقابة الداخلیة في البنوك جزءا أساسیا وأولیا من الرقا
كل من إدارة البنوك والمدققین الخارجیین والبنك المركزي یولوها عنایة باعتبارها خط الدفاع الأول في منع 

  2وتحجیم المخاطر والأخطاء التي یمكن أن یتعرض لها البنك.

ام رقابة داخلیة فعال ومتكامل وفي هذا الإطار، أصبحت من مسؤولیات البنك المركزي فرض تطبیق نظ
على البنوك باعتباره إحدى الأدوات الرقابیة الهامة التي تشكل إجراء احترازي لكشف المخاطر المصرفیة التي 
تهدد البنك بشكل مسبق لتفادي تفاقمها، كما أنه یهدف إلى التأكد من الصحة الحسابیة لما هو مدون في 

 3اءة الموظفین وتشجیعهم على التمسك بالسیاسات المرسومة.السجلات وحمایة أصول البنك ورفع كف

 مدققي الحسابات الخارجیین -4-3-4

یتعین الحصول على موافقة البنك المركزي قبل تعیین المدقق الخارجي، لكي یزوده بنسخ من التقاریر 
حق في الحصول منه على التي یقدمها للبنك في إطار مهمته التدقیقیة التي عُین من أجلها، وللبنك المركزي ال

أیة بیانات أو إیضاحات یراها ضروریة، كما یمكن أن یكلفه بالقیام بأي مهام یراها لازمة في البنك المعني، كما 
  4للمدقق حق الرجوع للبنك المركزي كلما دعت الحاجة لذلك.

مالیة لمعرفة وتنبع أهمیة عمل المدققین الخارجیین من حاجة المساهمین في المؤسسات المصرفیة وال
سلامة ودقة الأوضاع المالیة والإداریة في المؤسسات التي یساهمون فیها، ذلك أن المدققین الخارجیین وبما 
یتوافر لدیهم من خبرة في هذا المجال، یضطلعون بالنیابة عن المساهمین بمسؤولیة التدقیق والتأكد من سلامة 

 5ة أو القطاع.تلك الأوضاع تفادیا للآثار العمیقة على المؤسس

                                         
، 04، العدد 47، صندوق النقد الدولي، المجلد مجلة التمویل والتنمیةانجي أوتكر وروب وسیلا باتسارباسیوغلو، "مجال محفوف بالمخاطر"،  -1

 .38، ص: 2010دیسمبر
 .08، ص: 1994بي، الاجتماع الرابع، ، صندوق النقد العربي، أبو ظمُتطلبات الرقابة الداخلیة في المصارفاللجنة العربیة للرقابة المصرفیة،  -2
 .09، ص: نفس المرجع -3
 .33، ص: 1997، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، الاجتماع السابع، تعیین ومسؤولیات المدققین الخارجییناللجنة العربیة للرقابة المصرفیة،  -4
 .32، ص: نفس المرجع -5
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 نظام ضمان الودائع -4-3-5

یسعى البنك المركزي بالتعاون مع القطاع المصرفي على إنشاء آلیات لضمان ودائع وتجنب المودعین 
الخسائر المترتبة عن توقف بنك أو أكثر عن الدفع، ولذلك فان مؤسسات نظام ضمان الودائع تساعد في تحقیق 

م الثقة بالودائع وبالتالي بالجهاز المصرفي ككل، كما أنها تساعد في أهداف البنك المركزي من حیث تدعی
  1تخفیف الأعباء التي تترتب عند حدوث إخفاقات مصرفیة، إضافة إلى تشجیع الادخار ودعم المنافسة.

ینصرف مفهوم نظام التأمین على الودائع إلى حمایة ودائع العملاء، وتعویضهم كلیا أو جزئیا من خلال 
البنوك بموجب رسوم أو اشتراكات یلتزم البنك بسدادها في صندوق التأمین على الودائع، وتهدف مساهمات 

أغلب تشریعات المنظمة لعمل أنظمة التأمین على الودائع إلى الحمایة الوقائیة ولیس العلاجیة، أي أنها تهدف 
  2حلة التوقف عن الدفع.إلى حمایة أموال المودعین من خلال الرقابة على البنوك قبل وصول البنك مر 

 نظم الإنذار المبكر وتقییم المخاطر -4-3-6

بما أن منهجیات الرقابة تختلف من دولة إلى أخرى، وكذلك نظم تقییم المخاطر والإنذار المبكر تختلف 
  3حسب خصوصیة الدولة، والتي تنقسم إلى أربعة أنواع كما یلي:

 نظم التصنیف الرقابیة للبنوك، -

 النسب المالیة والمقارنة مع البنوك المتشابهة،نظم تحلیل  -

 نظم التقییم الشامل للمخاطر، -

 النماذج الإحصائیة. -

وغالبا ما تضم هذه الأنظمة تقییما كمیا إضافةً إلى تقدیرات تعتمد على خبرة المراقبین، والتي لا یمكن 
من أشهر الأنظمة على الإطلاق التي الاستغناء عنها إلى جانب التقییم الذي یعتمد على أنظمة الحاسوب، و 

الذي یعتمد على ستة مؤشرات تجمیعیة   CAMELSتعتمد على نُظم تصنیف الرقابة والأداء للبنوك نجد نظام
مركبة حول كفایة رأس المال، جودة الأصول، الإدارة، الربحیة، السیولة، والحساسیة لمخاطر السوق، كما نجد 

في، إضافة إلى بعض الأنظمة الأخرى التي اشتهرت محلیا كنظام لتقییم الأداء الصر   CRAFTEنظام
PATROL  نظام1993ذي ستة مؤشرات الذي طبق في ایطالیا سنة ، ORAP  )عاملا 14ذي أربعة عشر (

  ) نسبة طبق في ألمانیا .....إلخ.47ذي سبعة وأربعون(  BAKISفي فرنسا، نظام

                                         
، جانفي 05، العدد مجلة اقتصادیات شمال إفریقیاثر المصرفي: نظام حمایة الودائع والحوكمة "، بن علي بلعزوز، " مداخل مبتكرة لحل مشاكل التع -1

 .116-115،  ص ص: 2008
 .45- 44، ص ص: 1999، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، الاجتماع التاسع، نظام ضمان الودائعاللجنة العربیة للرقابة المصرفیة،  -2
 .14- 06، ص ص: 2009، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، أنظمة الإنذار المبكر للمؤسسات المالیةمصرفیة، اللجنة العربیة للرقابة ال -3
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مفیدة للتنبؤ بالبنوك التي قد تواجه مشاكل في المستقبل،  وتعتبر نماذج الإنذار المبكر الإحصائیة نماذج
وبالتالي تحدید البنوك التي تحتاج إلى رقابة مكثفة، لكن لضمان الفائدة فلا بد من الاستمرار بتطویر هذه 
النماذج من حیث الدقة والمصداقیة، باعتبارها مفیدة في تعزیز وتفعیل الرقابة المستمرة المبنیة على أساس 

ركیز على المخاطر، ولكن یجب التأكد على أنه حتى نظام الإنذار المبكر المصمم بصورة متقنة قد لا الت
  1یستطیع التنبؤ بالأزمات جمیعا ومنعها، وبالمقابل قد یثیر إنذارات زائفة بأكثر مما یجب.

  ما بین البنوك في الجزائرتطویر أنظمة الدفع  دور بنك الجزائر في :المحور الثاني

یكتمل تطویر وعصرنة نظام الدفع إلا بتطویر وعصرنة نظام المقاصة ما بین البنوك، لذا تعین على لم 
بنك الجزائر أن یؤسس نظام المقاصة الذي یتكفل بتسویة عملیات المبادلة الإلكترونیة على وجه السرعة، وبأكثر 

فقد تم إنشاء نظامین جدیدین للدفع  ،2006، وهو ما كان في سنة 2دقة وأمان ونجاعة في استعمال وسائل الدفع
، أما الثاني 2006ما بین البنوك، أولهما نظام للتسویة الإجمالیة للمبالغ الكبیرة الذي دخل حیز التنفیذ في فیفري 

  .2006فهو نظام للمقاصة الإلكترونیة الذي بدأ العمل في ماي 

  ماهیة بنك الجزائر ووظائفه -أولا

والمصرفي السابقة، فقد استعاد بنك الجزائر مكانته كمركز للنظام المصرفي عبر مرحلة الإصلاح المالي 
والنقدي في البلاد، وأخذ نموذجا ممیزا یرتقي إلى تلك النماذج المتواجدة في الدول الغربیة المتقدمة من حیث 

  الوظائف والمهام.

  ماهیة بنك الجزائر  -1

سیتم التركیز على نشأة البنك المركزي الجزائري منذ استقلال البلاد وصولا إلى الإطار التشریعي الحالي 
  الذي یحكم نشاطه ویحدد شكله ومهامه.

 نشأة بنك الجزائر -1-1

) المصوت علیه من طرف المجلس الوطني 144-62أُنشا البنك المركزي الجزائري بموجب القانون(
في حین استمر التعامل بالأوراق النقدیة الصادرة  3انطلق في تأدیة مهامه. 1963جانفي  2التأسیسي، وفي یوم 

) أنشأت الوحدة النقدیة 111-64، حیث بموجب القانون(1964أفریل  10عن بنك الجزائر وتونس إلى غایة 
  ملیغرام ذهب. 180الجزائریة الدینار الجزائري وقد حددت قیمته بما یعادل 

                                         
 .37-36، ص ص: 2009، سبتمبر 03، العدد 46، صندوق النقد الدولي، المجلد مجلة التمویل والتنمیةأتیش جوش وآخرون، " التنبؤ بالأزمة القادمة "،  -1
 ) المتعلق بالنقد والقرض.11-03من الأمر ( 56المادة  -2
، الصادرة في 10، العدد الجریدة الرسمیةالمتضمن إنشاء البنك المركزي وتحدید قانونھ الأساسي،  1962دیسمبر  13) المؤرخ في 144-62القانون ( -3

 .1962دیسمبر  28
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عهد للبنك المركزي كل المهام التي تتمیز بها البنوك المركزیة فهو  )144-62ون (فبمقتضى القان
المسؤول الوحید عن إصدار النقود، وتحدید معدل إعادة الخصم وكیفیات استعماله، فالبنك المركزي وفق قانون 

كما یلعب دور بنك  تأسیسه یعتبر بنك البنوك، فیكون بذلك مسؤولا عن السیاسة النقدیة والسیاسة الائتمانیة،
الحكومة من خلال مسك حساباتها وتسییر علاقاتها المالیة الخارجیة ومنحها تسبیقات للخزینة وإعادة خصم 

  1سندات مكفولة من طرفها.

والحقیقة أن نصوص هذا القانون حملت في طیاتها توجُها لیبرالیا خاصة في مجال السیاسة النقدیة 
بمناسبة  1966أن ذلك لم یستمر طویلا، لیشهد تغییرات كبیرة مع مطلع سنة  والصرف والتجارة الخارجیة، إلا

 .1971صدور قانون المالیة، ویتأكد أكثر من خلال الإصلاح المالي لسنة 

 مفهوم بنك الجزائر -1-2

یعرف بنك الجزائر بأنه مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنوي والاستقلال المالي، ویعد تاجرا في 
) المعدل والمتمم، ویتبع قواعد 11-03مع الغیر، ویحكمه التشریع التجاري ما لم یخالف أحكام الأمر(علاقاته 

المحاسبة التجاریة، ولا یخضع لإجراءات المحاسبة العمومیة ومراقبة مجلس المحاسبة، كما لا یخضع إلى 
  2التزامات التسجیل في السجل التجاري.

جزائر، الذي یتواجد مقره الاجتماعي بالجزائر العاصمة، وله الحق تمتلك الدولة إجمالي رأس مال بنك ال
في فتح فروع أو وكالات في كل مدن وولایات التراب الوطني حسب حاجاته، في حین لا یمكن أن یصدر حل 

  3بنك الجزائر إلا بموجب قانون یحدد كیفیات تصفیته.

  وظائف بنك الجزائر -2

) المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم بمختلف 11-03الحالي (یقوم بنك الجزائر في إطار التشریع 
  الوظائف التي تقوم بها أغلب البنوك المركزیة، ویمكن أن نوجز ذلك كما یلي:

 بنك الجزائر بنك الإصدار -2-1

یصدر بنك الجزائر العملة النقدیة الوطنیة سواء الورقیة منها أو المعدنیة ضمن شروط التغطیة التي 
السبائك الذهبیة والنقود الذهبیة، العملات الأجنبیة، سندات الخزینة، وسندات مقبولة تحت نظام إعادة  تتضمن

  4الخصم أو الضمان أو الرهن.

                                         
 قانون الأساسي.) المتضمن إنشاء البنك المركزي وتحدید 144-62من القانون ( 58إلى  41المواد من  -1
 ، المتعلق بالنقد والقرض.2010أوت  26) المؤرخ في 04-10) المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم بالأمر (11-03من الأمر ( 09المادة  -2
 ) المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم.11-03من ( 12و، 11، 10المواد  -3
 لنقد والقرض، المعدل والمتمم.) المتعلق با11-03من الأمر ( 38المادة  -4
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وفي هذا الإطار یعتبر الاحتیاطي من الذهب الذي یتوفر علیه بنك الجزائر والذي بلغ مستویات قیاسیة 
 1ملیون دینار جزائري ملك للدولة، 1139.96قر عند قیمة ) أین است2014-2010خلال السنوات الأخیرة (

ویمكن لبنك الجزائر أن یقوم بكل العملیات على الذهب ولاسیما بالشراء والبیع والاقتراض والرهن وذلك نقدا 
 2ولأجل.

  بنك الجزائر بنك الدولة -2-2

وعملیاتها المصرفیة والقرضیة،  بنك الجزائر هو المؤسسة المالیة للدولة بالنسبة لجمیع عملیات صندوقها
  3ویقوم بوظائف بنك الحكومة الآتیة:

یتولى بدون مصاریف، مسك الحساب الجاري للخزینة ویقوم مجانا بجمیع العملیات المدینة والدائنة التي تجري  -
 على هذا الحساب،

 توظیف القروض التي تصدرها أو تضمنها الدولة لدى الجمهور، -

 ت التي تصدرها أو تضمنها الدولة، بالتعاون مع الصنادیق العمومیة،دفع قسائم السندا -

 الخدمة المالیة لقروض الدولة، وحفظ الأموال المنقولة التابعة للدولة وتسییرها، -

یوما  240یمكن لبنك الجزائر أن یمنح الخزینة مكشوفات بالحساب الجاري لا یمكن أن تتجاوز مدتها الكاملة  -
 متتال خلال السنة،متتالیا أو غیر 

 تسییر احتیاطیات الصرف والمدیونیة الخارجیة، -

 الوكیل والمستشار المالي والنقدي للحكومة، وممثلها في المحافل الدولیة والهیئات المالیة والنقدیة الدولیة، -

ان السهر على حسن سیر التعهدات المالیة مع الخارج، إلى جانب تقدیم اقتراحات للحكومة بشأن میز  -
 المدفوعات وحركة الأسعار والوضعیة المالیة العامة.

 بنك الجزائر بنك البنوك -2-3

یقوم بنك الجزائر بوظیفة بنك البنوك باعتباره یتربع على قمة الهرم المصرفي، ویهدف إلى ضمان استقرار 
  4خلال:المنظومة المصرفیة وتعزیز سلامتها في وجه الأزمات المصرفیة، وتتجسد هذه الوظیفة من 

یجب على كل بنك یعمل في الجزائر أن یكون له حساب جاري دائن مع بنك الجزائر لتلبیة حاجات المقاصة  -
 والاحتیاطي القانوني،

                                         
  ) من الرابط التشعبي للموقع الرسمي لبنك الجزائر:2014-2010الوضعیة الشھریة لبنك الجزائر للفترة ( -1

http://www.bank-of-algeria.dz/html/bulletin_statistique_AR.htm 
 ) المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم.11-03من الأمر ( 39المادة  -2
 ) المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم.11-03من الأمر ( 62، و50، 49، 46المواد  -3
 القرض، المعدل والمتمم.) المتعلق بالنقد و11- 03من الأمر ( 131و، 118، 99، 97، 95، 82، 57، 56، 52، 51، 43، 42المواد  -4
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إعادة الخصم وإقراض البنوك والمؤسسات المالیة وفقا للقواعد والشروط المحددة، دون الإخلال بدوره كملجأ  -
 أخیر للإقراض،

والإشراف على السیر الحسن لنظم الدفع وأمنها وسلامتها، مما یسهل عملیة المقاصة  إنشاء غرف المقاصة -
 والتسویات ما بین البنوك،

 تنظیم عملیات البنوك والمؤسسات المالیة مع زبائنها، -

تحدید النظم المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة خاصة تلك المتعلقة بالسیولة وعلى القدرة على الوفاء  -
 كفایة رأسمال مما یعزز السلامة المصرفیة،و 

 مشاركة جمیع البنوك في نظام تامین الودائع لتعزیز الثقة في القطاع المصرفي، -

 الترخیص باعتماد البنوك والمؤسسات المالیة وفق القانون الجزائري والشروط الموضوعة من قبل بنك الجزائر، -

البنوك والمؤسسات المالیة المخالفة للتشریعات والأنظمة المصرفیة تطبیق العقوبات والجزاءات المختلفة على  -
 الساریة.

 بنك الجزائر منظم الائتمان -2-4

تمثل الأداة الرئیسیة التي یعتمد علیها بنك الجزائر في تنفیذ السیاسة النقدیة، ویستخدم في ذلك مجموعة 
لنقدیة المنتهجة، وتبرز معالم هذه الوظیفة من من الأدوات المباشرة وغیر المباشرة لتحقیق أهداف السیاسة ا

  1خلال:

یقوم بنك الجزائر بتحدید السیاسات النقدیة والإشراف علیها ومتابعتها وتقیمها، فیحدد الأهداف النقدیة خاصة  -
 تلك المتعلقة بتطور المجمعات النقدیة، ویحدد استخدام النقد، وكذا وضع قواعد الوقایة في سوق النقد، ویتأكد

 من نشر المعلومات الكافیة والعادلة،

یتدخل بنك الجزائر في السوق النقدیة مشتریا وبائعا للسندات العمومیة والخاصة المقبولة لإعادة الخصم أو  -
 لمنح التسبیقات،

یضع مقاییس وشروط السیاسة النقدیة من خلال أدوات السیاسة النقدیة وینفذها لتحقیق أهداف السیاسة  -
 النقدیة،

 الشروط التقنیة لممارسة النشاط المصرفي ووظیفتي الاستشارة والوساطة في المجالین المصرفي والمالي، -

                                         
 ) المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم.11-03من الأمر ( 62و 45المادتین  -1
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تنظیم العملیات الخاصة بالعملات الأجنبیة من شراء، بیع، خصم، إعادة خصم، إعطاء أو الحصول على  -
 رهن، ومنح أو الحصول على كل وسیلة دفع محررة بعملات أجنبیة،

قى الوظیفة الأساسیة هي الدفاع على القدرة الشرائیة للعملة الوطنیة داخلیا وخارجیا، من خلال العمل وأكید تب -
على استقرار الأسعار في الداخل واستقرار سعر الصرف في الخارج، فعلى هذا الأساس فهو مطالب بتنظیم 

  ورقابة الدوران النقدي وذلك بكل الوسائل الضروریة لتوزیع القروض.

  أنظمة الدفع ما بین البنوك-ثانیا

  یتكون نظام الدفع الالكتروني في الجزائر من نظامین یتمثلان في:

  نظام الجزائر للتسویة الفوریة  -1

یعتبر نظام التسویة الإجمالیة الفوریة للمبالغ الكبیرة والدفع المستعجل الذي وضعه بنك الجزائر، المسمى 
" باعتباره نظاما للتسویة بین البنوك لأوامر الدفع عن طریق  ARTS* بنظام الجزائر للتسویة الفوریة " أرتس

  1التحویلات المصرفیة أو البریدیة للمبالغ الكبیرة أو الدفع المستعجل التي یقوم بها المشاركون في هذا النظام.

على أساس إجمالي وفي الوقت الحقیقي على حسابات  ARTSوتتم عملیات الدفع بین البنوك في نظام 
  2التسویة المفتوحة في هذا النظام لصالح المشاركین لتوفیر الخدمات الآتیة:

 .تبادل أوامر الدفع -

 .تسییر حسابات التسویة -

 .تسییر قائمة الانتظار -

 .تسییر نظام التزوید بالسیولة -

 شتغال النظام.إتبلیغ مختلف المعلومات المتعلقة بالدفع أو  -

را ومفتوحا للبنوك والمؤسسات المالیة، للخزینة العمومیة، ولبرید الجزائر، ح ARTSنخراط في نظام یعد الإ
  3ویضم أیضا المتعاملون المكلفون بأنظمة الدفع الأخرى، ویهدف النظام إلى تحقیق الآتي:

 .تسویة عملیات البطاقات المصرفیة في وقت حقیقي، وجمیع وسائل الدفع الأخرى-

 .ستخدام نظام الدفع الالكترونيإین بحتیاجات المستعملإتلبیة مختلف  -
                                         

*- ARTS: Algeria Real Time Settlement. 
1 -  Article 02 de Règlement N°05-04 du 13 Octobre 2005, Portant sur Le Système de règlements brute en temps 
Réel de gros montants et paiements urgents. 
2 -  Article 03 et 04 de Règlement N°05-04 du 13 Octobre 2005. 
3 -  Article 09 de Règlement N°05-04 du 13 Octobre 2005. 
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 .تخفیض التكلفة الإجمالیة للمدفوعات -

 .ستعمال النقود الكتابیةإتخفیض آجال التسویة، وتشجیع  -

 .جعل نظام الدفع الجزائري یتمتع بالمقاییس الدولیة في تسییر السیولة -

 تقویة العلاقات ما بین البنوك وتشجیع إقامة البنوك الأجنبیة. -

  تي:) من حیث العملیات والمبالغ من خلال الجدول الآARTSیمكن توضیح حجم نشاط النظام (و 

  )2014-2007للفترة () ARTSنظام ( : تطور نشاط)01(الجدول رقم 

ملیار دینار الوحدة:  

  السنوات   

  

  النشاط

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  

  314357  290418  269557  237311  211561  205736  195175  176900  عدد العملیات

  372394  358026  535234  680123  587475  649740  607138  313373  قیمة العملیات

  المتوسط الشهري

  لعدد العملیات
14966  16265  17145  17630  19776  22463  24202  26196  

  المتوسط الشهري

  لمبلغ العملیات
26114  50595  54145  48956  56676  49603  29835  31033  

  ).2014-2007التقاریر السنویة لبنك الجزائر (المصدر: 

من  2007نتقل حجم العملیات لسنة إتطورا كبیرا منذ دخوله حیز العمل، حیث  ARTSسجل نظام 
ملیار  535234عملیة بمبلغ إجمالي  269557ملیار دینار إلى  313373عملیة بمبلغ إجمالي  176900

) من حیث القیمة، %70.79) من حیث الحجم، و(%52.37زیادة بنسبة ( وهو ما یمثل 2012دینار في سنة 
إلى  2009ملیار دینار في سنة  649740نخفاض في قیمة العملیات من إسجلت أول  2010إلا أن سنة 

)، ویرجع ذلك أساسا إلى عملیات السیاسة النقدیة %9.58-ملیار دینارما یمثل تراجعا بنسبة ( 587175
) %99یسجل تحسن مستمر مسجلا معدل جاهزیة ( ARTSلبنوك، وعموما یبقى النظام وعملیات ما بین ا
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حترامه للمعاییر الدولیة، إ ) وهو ما یعكس الفعالیة التشغیلیة العالیة للنظام و 2014-2007خلال الفترة الممتدة (
ملیار  2500 عملیة في المتوسط یومیا بمبلغ یومي یتجاوز 1000یقوم بأكثر من  2011سنة كما أنه منذ 

سجلت الانخفاض الأكبر في تاریخ النظام من حیث قیمة العملیات التي بلغت  2013لكن سنة  1دینار.
وذلك لتراجع تدخل بنك الجزائر  2012) مقارنة بسنة %33.10 -ملیار دینار أي تدهور بنسبة ( 358026

) من إجمالي قیمة %88.2سبته (ما ن 2013في ظل السیاسة النقدیة المنتهجة حیث مثلت تدخلاته في سنة 
) من حیث الحجم والقیمة مقارنة %4.01) و(%8.24بنسبة ( 2014 ، رغم التحسن الملحوظ  في سنةعملیاته
  2013.2بسنة 

  نظام الجزائر للمقاصة المسافیة ما بین البنوك  -2

مسافیة ما بین البنوك أنجز بنك الجزائر نظام المقاصة الالكترونیة الذي یسمى بنظام الجزائر للمقاصة ال
)ATCI (* ) والذي فوض مهمة تسییره لمركز المقاصة المسبقة المصرفیةCPI (** ویتعلق الأمر بنظام ما بین ،

ستعمال إالبنوك للمقاصة الالكترونیة للصكوك والسندات والتحویلات والاقتطاعات الأوتوماتیكیة للسحب والدفع ب
سمیة عن ملیون دینار، أما القیم التي ام إلا التحویلات التي تقل قیمتها الإالبطاقة المصرفیة، ولا یقبل هذا النظ
  ).ARTSأكبر من ذلك یتم تسویتها في نظام (

ویؤسس المشاركون في النظام (البنوك، الخزینة العمومیة، برید الجزائر، صندوق ضمان الودائع)، 
د أو لعدة مشاركین في حالة ما لم تسمح أرصدة ویستعمل للتغطیة الأخیرة لرصید المقاصة المدینة لمشارك واح

حساباتهم للتسویة بتسویة أرصدة المقاصة وفقا لمبدأ الكل أو لاشيء، وبطلب من المشاركین یتم تسجیل هذا 
الصندوق في دفاتر بنك الجزائر. ویسهر بنك الجزائر على توفیر الأمن المادي والمنطقي للبنیة الأساسیة 

حترام المعاییر المطبقة إكما یتأكد من توفیر أمن وسائل الدفع من غیر العملة النقدیة وب الخاصة بأنظمة الدفع،
ختصاصات سلطة رقابة الأسواق المالیة واللجنة المصرفیة، یسهر بنك الجزائر إفي هذا المجال، ودون الإخلال ب

مة، صحة المعطیات المتبادلة، على أمن أنظمة المقاصة والتسویة وتسلیم الوسائل المالیة من خلال توفر الأنظ
  3رسم مخطط المعطیات المتبادلة، السریة، وقابلیة المراجعة.

                                         
*- ATCI: Algérie -Télé -Compensation Interbancaire. 

) بمُشغل نظام المقاصѧة ویضѧمن تسѧییر CPI  nterbancaireIcompensation  -e éPentre de Cیقصد بمركز المقاصة المسبقة المصرفیة ( -**
  . RTGS المبادلات، المقاصة الآلیة، الحركات الصافیة للتسویة وكذا أرشفة المعطیات، وحساب الأرصدة المتعددة للأطراف المشاركة لیتم دفعھا في

1- Règlement N°05-06 du 15 Décembre 2005, Portant sur la compensation des chèques et autres Instruments de  
paiement de masse. 
2 - Banque d’Algérie, Rapport 2014: Evaluation économique et monétaire en Algérie, Juillet 2015, pp: 88-89. 
3- Article 04, 06,et 12 de Règlement N°05-07 du 28 Décembre 2005, portant sur la sécurité des systèmes de paie-
ment. 
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) وتوفیر موارد بشریة ملائمة Back-upیتعین على المشاركین في أنظمة الدفع وضع أنظمة نجدة (
نشآت الأساسیة، تعرقل التشغیل العادي للمالتي قد كبیرة الكوارث الستمراریة الاستغلال لمواجهة إبغرض ضمان 

  .كما تضمن أن المعطیات المقدمة في شكلها غیر المادي مطابقة للمعلومات في شكلها الورقي

  )2014-2007للفترة () ATCI(نظام : تطور نشاط)02(الجدول رقم 

  ملیار دینار الوحدة:

  ).2014-2007: التقاریر السنویة لبنك الجزائر (المصدر

رتفاعا كبیرا من حیث حجم العملیات وقیمتها المتداولة من إ) ATCIت التبادل عبر النظام (عرفت عملیا
ملیون عملیة بمبلغ إجمالي  13.818، أین سجل النظام 2010خلاله، مسجلة مستویات قیاسیة منذ سنة 

  السنوات   

  النشاط
2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  

عددالعملیات 
  (ملیون)

6.926  9.320  11.139  13.818  13.039  17.387  19.470  20.750  

  13979  12661.6  11766.1  10581.6  8878.137  8534.729  7188.255  5452.188  قیمة العملیات

المتوسط 
الشهري لعدد 

العملیات 
  (ملیون)

0.577  0.777  0.928  1.152  1.422  1.449  1.622  1.792  

المتوسط 
الشهري لمبلغ 

  العملیات
454.349  599.02  711.227  739.844  881.801  981.34  1055.13  1164.91  

  عدد العملیات

  الملغاة
112000  153678  154424  157194  134302  147790  141231  -  

  نسبة العملیات 

  )%الملغاة (
1.62  1.65  1.39  1.14  1.03  0.85  0.72  -  
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القیمة من حیث الحجم و  2009) مقارنة بسنة %4) و(%24ملیار دینار محققا معدل نمو سنوي ( 8878.137
نتقل حجم العملیات إلى إفقد سجلت أعلى معدل نمو خلال الألفیة الجدیدة، حیث  2012على الترتیب. أما سنة 

) من حیث الحجم %33.3ملیار دینار أي بمعدل زیادة ( 11766.1ملیون عملیة بقیمة إجمالیة  17.387
تحسنا ملحوظا حیث سجل  2014، وفي الأخیر سجلت سنة 2011) من حیث القیمة مقارنة بسنة %11.2و(

) %6.6ملیار دینار محققا معدل نمو سنوي ( 13979ملیون عملیة بمبلغ إجمالي  20.750النظام 
من حیث الحجم والقیمة على التوالي. أما نسبة العملیات الملغاة فهي تسجل  2013مقارنة بسنة ) %10.4(و
) في سنة %1.62إلى ( 2006من سنة ) %3.12نخفاض مستمر منذ نشأة النظام، فقد انخفضت من (إ

، 2013) في سنة %0.72ثم ( 2012) في سنة %0.85، لتستمر بعد ذلك في نفس المنحنى لتصل (2007
مما یعكس التحسن الملحوظ في تحكم المتعاملین في النظام تحت إشراف فعال لبنك الجزائر، إلا أن حجم 

أنظمة الدول المماثلة للجزائر.فالبنوك العمومیة تملك شبكة المبادلات یبقى أقل عن تلك المستویات المسجلة في 
أضعاف تلك المسجلة فیما بین البنوك عبر  5داخلیة كبیرة لتبادل الأدوات فیما بین فروعها التي تمثل عملیاتها 

  ).ATCIنظام (

  خاتمة

القطاع من أشد  یعد القطاع المصرفي بمثابة المرآة الحقیقیة لقلب الأداء الاقتصادي، حیث یعتبر هذا
القطاعات التي تتجاوب سریعا في اتجاه المتغیرات الاقتصادیة وتحاول التكیف معها، خاصة في ظل الثورة 

  .لهائلة في مجال الصناعة المصرفیةالتكنولوجیة ا

 من أهم النتائج التي یمكن الإشارة إلیها الآتي:

أوسع واجهة مشكلات التنمیة والتطور إن الدور الذي ینبغي على البنك المركزي أن یمارسه في م -
لا یقتصر عمله على الرقابة الشدیدة على النقد والائتمان المصرفي أو العمل  مساحة مما هو علیه الآن وأن

على تحقیق الاستقرار النقدي من خلال وسائل الرقابة النقدیة غیر المباشرة على النقد حجما وكلفة ووفرة وإنما 
  لأنظمة المصرفیة والنقدیة والمالیة خاصة تلك المرتبطة بأنظمة الدفع الالكتروني.یتعدى ذلك إلى تطویر ا

(الائتمانیة)  ه المزج بین الصناعتین: المصرفیةإن الإصلاح الهیكلي المصرفي ینبغي أن یسیر باتجا -
اعات فحسب وإنما والسوقیة (الأوراق المالیة)، فلا تقوم البنوك بتوفیر القروض بأنواعها من حیث الآجال والقط

تقوم بدخول سوق الأوراق المالیة كبنوك استثمار أیضا، فتعمد إلى ترویج الأوراق المالیة وتعمل على ضمان 
الاكتتاب فیها أو التعهد بالاستثمار والتعامل بها لفائدتها أو وكالة عن مستثمرین آخرین. إن اتجاه المزج هذا 

لسندیة وغیرها من الأوراق المالیة من خلال تسویق الأوراق المالیة سیمكن البنوك من دخول أسواق الإصدارات ا
التي یرغب فیها المدخرون ویطلبها المستثمرون من المنتجین في القطاع الخاص كما سیعمق ذلك من خبرات 

  البنوك ومهاراتها المالیة وهو ما یتطلب أنظمة معلوماتیة والكترونیة متطورة.
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ت الأسواق المالیة والنقدیة بتوفیر البنیة التحتیة السلیمة لهذه الأسواق، والتي یأتي ترتبط سلامة وكفاءة معاملا -
في مقدمتها توفر أنظمة إشرافیة ورقابیة، وتوفیر أطر قانونیة وتنظیمیة متطورة تستجیب لمتطلبات البحوث 

یر نظم الحفظ المركزي والدراسات ذات الجودة العالیة في مجال الأسواقوالاستثمار، إضافة إلى ضرورة وتطو 
للأوراق المالیة وتطبیق آلیة الوسیط المركزي وأنظمة الدفع والتسویة التي یسهر البنك المركزي في توفیرها وعلى 

 السهر في حسن تشغیلها.

تبقى جهود بنك الجزائر في تنشیط البیئة المصرفیة جد مقبولة خاصة في مجال تهیئة البنیة التحتیة  -
المتمثل في أنظمة الدفع والمقاصة، الا أن حجم المعاملات المصرفیة الالكترونیة یبقى جد المرتبطة بشقها 

محدود وضیق، نظرا لعدة عوامل خاصة تلك المرتبطة بطبیعة البنوك من حیث نشاطها المصرفي التقلیدي 
  یرها.أغلب البنوك الوطنیة وغ وسیطرة الدولة على أغلبها وانغلاق السوق المصرفیة وتدهور أداء
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